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لم تعتمد ليبيا حتى اليوم قانوناً منفصلًاً للمنافسة، بل تخضع المنافسة للأحكام الواردة في الفصل 11 )المواد 1282 إلى 
1307( من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري. وفي عام 2021، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 632/2021 

بتشكيل مجلس المنافسة. واعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب القرار رقم 539 لسنة 2022 النظام الداخلي لهذا 
المجلس. وفي عام 2023، عدّل مجلس النواب بعض أحكام القانون بشأن النشاط التجاري التي تركّّز على دور مجلس 

المنافسة ومهامه )وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2023(.

قوانين المنافسة

توضح المادة 1282 من قانون النشاط التجاري أهدافه التي 
تكمن في الحد من الاحتكار وتنظيم المنافسة وتحديد 

قواعد حمايتها. وتشمل أيضاً تطوير النشاط التجاري 
وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملاًت. غير أن أحكام 

القانون لا تعرّف العديد من مفاهيم المنافسة مثل الاحتكار، 
والكارتلاًت، والشفافية، والتركّز الاقتصادي، وحق النقض 

في معاملاًت الدمج والاستحواذ.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

عــملًاً بالمــادة 1287، يُعتبــر فــي مركّز مهيمن أي مشــروع 
تجاري يســتأثر حصة في الســوق تتجاوز نســبة 30 في 

المائــة. وتحظــر المادة 1288 ممارســات تعــزّز الهيمنة مثل 
تحديد الأســعار بشــكل يتنافى مع قواعد الســوق، وعرقلة 

تطوير الســلع وإنتاجها، والحد من دخول الســوق.

ولكنّ القانون لا يميّز بين الهيمنة وإساءة استعمالها، كّما 
لا ترد الاحتكارات في أي من أحكامه )رغم ذكّر بعض 

الممارسات الاحتكارية بصورة غير مباشرة(.

الكارتلات والاتفاقات المخلّة بالمنافسة

تحظر المادة 1289 تشكيل تكتلاًت اقتصادية تتجاوز 
حصتها في السوق نسبة 30 في المائة. وتتيح المادة عينها 

بعض الاستثناءات بشروط محددة، مثل الأعمال التي 
تساهم في تحقيق تقدم تقني أو اقتصادي وفي تحسين 

 الوضع التنافسي لبعض الوحدات الصغيرة التي تزاول 
نشــاطاً اقتصاديــاً.

وتحظر المادة 1285 الاتفاقات المخلّة بالمنافسة، إذ تعدّد 
الممارسات التي تهدف إلى الإخلاًل بمبادئ المنافسة مثل 

تحديد الأسعار، والمساس بقواعد العرض والطلب، وعرقلة 
عمليات الشراء، والحد من دخول السوق.

ولا يذكّر القانون التجاري الكارتلاًت أو يعرّفها.

ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

عــملًاً بالمــادة 1292 مــن قانــون التجــارة )المعدلــة بموجب 
المــادة 1 مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2023( وبالقــرار رقم 632 

لســنة 2021، ينشــأ مجلــس يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 
والذمــة الماليــة المســتقلة يُســمّى مجلــس المنافســة ومنع 
الاحتــكار، ويعمــل تحــت إشــراف مجلس النــواب. ويتمتع 

المجلــس بصلاًحيــة الرقابــة علــى النشــاط الاقتصادي 
الخــاص )الســلع والخدمــات( فــي مــا يتعلق بتحقق شــروط 

المنافســة وحمايــة المســتهلك.

ووفقاً للمادة 1294 المعدلة بموحب المادة 3 من القانون 
رقم 7 لسنة 2023، يختص المجلس بما يلي:

النظر في الشكاوى والأعمال المخلّة بالمنافسة وإصدار  	
القرارات اللاًزمة بشأنها، بما في ذلك إصدار القرارات 
بشأن إنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو 

الإغلاًق المؤقت للمشروعات المخالفة لمدّة لا تزيد على 
ثلاًثة أشهر.



القيام بالتحريات والتحقيقات بناء على شكاوى تخصّ  	
ممارسات من شأنها أن تمسّ بقواعد المنافسة أو تحدّ 

منها، على أن يحيل المجلس تلك المخالفات للنيابة 
العامة إذا ما أسفرت التحقيقات عن ارتكاب إحدى 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد  	
مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية 

المتعلقة بالمنافسة. ويُكلّف المجلس أيضاً بوضع آلية 
للتعاون الدولي مع الجهات المماثلة.

الحــرص علــى قيــام الوزيــر المختــص باتخاذ القرارات  	
اللاًزمة لمعالجة حالات التركّز في السوق، بما في ذلك 

 تعديــل الاتفاقات/العقــود التــي أدّت إلــى التركّــز 

أو فســخها. كّمــا يتمتّــع المجلــس بصلاًحيــة الأمــر باتخاذ 
الإجــراءات اللاًزمــة بانقســام الشــركّات مــن أجل منع أي 

حالات ســيطرة على الســوق.

وتنــص المادتــان 1283 و1299 علــى أن أحــكام القانــون 
تســري علــى كّافــة الأنشــطة التجاريــة، أكّانت داخــل البلد 
أو خارجــه ويترتــب عليهــا آثــار داخلــه. وتســمح المادتان 

أيضــاً لجميــع مزاولــي الأنشــطة التجاريــة بتقديم شــكاوى 
بشــأن الإجــراءات التــي تمسّ بمبــادئ المنافســة، وتتيحان 
للمجلــس التحقيــق مــن تلقــاء نفســه. وتضمــن المادة 1306 

مــن القانــون التجــاري ســرية كّافــة البيانــات والمعلومات. 
كّمــا تنــص المــواد 1301 إلــى 1304 علــى نظــام للعقوبات 
المترتبــة علــى الممارســات المخلّــة بالمنافســة والمرتبطــة 

بإســاءة اســتعمال الهيمنــة والتكتلاًت.

اتفاقات التجارة الدولية

صادقت ليبيا على اتفاقية السوق المشتركّة لشرق أفريقيا 
والجنوب الأفريقي )الكوميسا(. وهي تنص على عدة أحكام 

مرتبطة بالمنافسة:

 تتنــاول المــادة 52)1( مــن الاتفاقيــة سياســة الدعــم 
الــذي تمنحــه الــدول الأعضــاء لبعــض القطاعــات، مشــيرةً 
إلــى أنــه يشــوّه )أو يهــدّد بتشــويه( المنافســة ويؤثّــر علــى 

التجــارة بيــن الــدول. كّمــا تتضمــن المــادة 54 أحكامــاً 
تتعلــق بالتعــاون فــي التحقيــق فــي عمليــات إغــراق الســوق 

والدعــم. وتحظــر المــادة 55 الاتفاقــات التــي تبرمهــا 

الشــركّات بهــدف منــع المنافســة أو تقييدهــا أو تشــويهها. 
كّمــا تنطــوي الاتفاقيــة علــى قســم خــاص بــإدارة المنازعات 

الناشــئة عــن تنفيــذ أحكامــه.

وعــملًاً بالمــادة 76، علــى الــدول أن تتعهــد باعتماد سياســات 
نقديــة وماليــة منســقة تشــجع علــى الادخــار من أجل 

الاســتثمار وتعــزز المنافســة والكفــاءة فــي النظــام المالي. 
ورغــم أهميــة الأحــكام الــواردة فــي الاتفاقيــة، لا ترد أحكام 
وتعريفــات أخــرى مرتبطــة بالمنافســة )خاصــة بالمقارنــة مع 

اتفاقيــات التجــارة الأوروبية(.

الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

لم يتم تطوير نظام للتركّز الاقتصادي في ليبيا. ولا تتناول 
إلّا المادة 1290 من قانون النشاط التجاري معاملاًت الدمج 

والاستحواذ، إذ تقتضي أن يقيّم مجلس المنافسة كّل 

مشروع تركّز من شأنه أن يمسّ بالمنافسة من خلاًل تعزيز 
وضع مهيمن على السوق )من دون ذكّر معايير أو خط 

مرجعي أو شروط محددة لنظام الإخطار، وما إلى ذلك(.

حماية العمال

تشوب قانون المنافسة أوجه نقص عديدة من حيث حماية العمال. فلم يدرج صانعو السياسات أي تدابير لحماية العمال، 
مثل بند عدم المنافسة.
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تضمين قانون المنافسة تعريفات للعديد من الممارسات الأساسية المخلّة بالمنافسة، مثل الاحتكار 
والكارتلاًت والشفافية وحق النقض )في معاملاًت الدمج والاستحواذ(.

زيادة التعاون من خلاًل مذكّرات تفاهم مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالمنافسة.

تحديد شروط أكّثر صرامة لمنح الاستثناءات، وفرض عقوبات على عدم الامتثال. وتوضيح دور 
مجلس المنافسة في مراقبة الجهة المستفيدة من الاستثناء.

إنشاء نظام واضح للتركّز الاقتصادي، وتضمين دراسات السوق المتعلقة بتأثير التركّز الاقتصادي 
معايير وشروطاً واضحة على غرار التأثير على الأسعار والاستثمارات وحق النقض، وإدراج تعريف 

واضح للاًتفاقات الرأسية والأفقية.

إضافة أحكام بشأن حماية العمال، مثل بند عدم المنافسة.

إنشاء نظام قوي للعقوبات يكون له أثر رادع.

تحرير السوق بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية )لا سيما التي تعمل فيها مؤسسات مملوكّة للدولة(، 
وربط تدخل الدولة بشروط/ظروف محددة.


